
العدد العدد 72
السالسّنة التاسعة والأربعوننة التاسعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 16  صفر عام صفر عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 30  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2012 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قانون رقم قانون رقم 12 -  - 12 مؤرخ  مؤرخ في في 12 صفر عام  صفر عام 1434 ا1وافق  ا1وافق 26 ديسمبر سنة ديسمبر سنة %2012
يتضمن قانون ا1الية لسنة يتضمن قانون ا1الية لسنة 2013.
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قانون رقم قانون رقم 12 -  - 12 مؤرخ في  مؤرخ في 12  صفر عام   صفر عام 1434 اHوافق  اHوافق 26 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة p2012 يتضمن قانون  اHالية لسنة p يتضمن قانون  اHالية لسنة 2013.
ــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية

pواد 119 و122 و125 و126 منهHلا سيما ا pبناء على الدستور -

Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHـؤرخ في 8 شـوال عـام 1404 اHو|ـقــتـضى الــقـانـون رقم 84 -17 ا -
pتممHعدل واHا pاليةHا

pوبعد رأي مجلس الدولة

pانHوبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

أحكـام  تمهيديــةأحكـام  تمهيديــة

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : مع مــراعــاة أحـكــام هــذا الــقـانــونp يــواصل في ســنـة 2013 تحــصــيل الـضــرائب اHــبــاشـرة والــرسـوم
اHـمــاثـلــة والـضـرائب غــيـر اHــبـاشـرة والــضـرائب المخـتــلـفــة وكـذا كل اHـداخــيل والحـواصل الأخــرى لـصــالح الـدولـة طــبـقـا
لـلقـوانW والـنصـوص التطـبيـقيـة الجاري بـها العـمل عنـد تاريخ نـشر هـذا القـانون في الجـريدة الرسـميـة للـجمـهورية

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

كمـا يواصل خلال سنة p2013 طبقا للـقوانW والأوامر واHـراسيم التشـريعية والـنصوص التـطبيقـية الجاري بها
الـعمـل عنـد تـاريخ نـشـر هذا الـقـانـون في الجـريدة الـرسـمـيـة للـجـمـهـورية الجـزائـريـة الـد�قـراطـيـة الـشعـبـيـةp تحـصيل
مـخـتـلف الحــقـوق والحـواصل واHـداخــيل المخـصـصـة لــلـحـسـابــات الخـاصـة لـلـخــزيـنـة والجـمــاعـات الإقـلـيـمــيـة واHـؤسـسـات

العمومية والهيئات اHؤهلة قانونا.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينة

(للبيان)(للبيان)

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية

القسم الأولالقسم الأول
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHادة اHادة 2 :  : تعدل أحكام اHادة 192 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كالآتي :

"اHادة  192 : 1) ................. (بدون تغيير) ...........................
2) ................................. (بدون تغيير) ............................

قـوانـيـنقـوانـيـن
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3) يـتـرتب عـلى عـدم تـقـد� أو الإيـداع غـيـر الــكـامل لـلـوثـائق اHـطـلـوبـة |ـوجب أحـكـام اHـادة 169 مـكـرر من قـانـون
الإجـراءات الجبـائـيـةp خلال أجل قـدره ثلاثون (30) يـومـا ابتـداء من تـاريخ الـتبـلـيغp في ظـرف موصـى علـيه مع إشـعار
باستلامp تـطبيق غرامة |بلغ  500.000 دج. إذا لم تحترم اHؤسسة إلـزامية التصريح وتعـرضت للمراقبةp فإنه زيادة
على الغـرامة السـالفة الـذكرp يـتم فرض غرامـة إضافيـة تساوي 25 % من الأربـاح المحولة بـطريقـة غير مـباشرةp وذلك

|فهوم أحكام اHادة 141 مكرر من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة".

اHادة اHادة 3 : : تُعدل أحكام اHادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"اHادة  282 مـكرر 3 : عنـدما يـقوم مـكلف بـالضـريبـة باسـتغلال فـي آن واحد ........ (بـدون تغيـير حـتى) مـجموع

الأنشطة اHمارسة لا يتجاوز سقف عشرة ملايW دينار (  10.000.000د.ج). 
في الحالة المخالفة p �كن للمكلف بالضريبة .............. ( الباقي بدون تغيير) .... ".

اHادة اHادة 4 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 356 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة كما يأتي :
"اHادة 356 : 1) ................. (بدون تغيير) ...........................
2) ................................. (بدون تغيير) ............................
3) ................................. (بدون تغيير) ............................
4) ................................. (بدون تغيير) ............................
5) ................................. (بدون تغيير) ............................

6) يتم تصفية الرصيد اHتبقى من الضريبة .......... (بدون تغييرحتى) جدول إشعار بالدفع.
إذا تجاوزت التسبيقات اHدفوعة مـبلغ الضريبة على أرباح الشركات اHستـحقة للسنة اHاليةp ينتج عن الفرق

فائض في الدفع �كن خصمه من الأقساط اHقبلة الخاصة بالتسبيقات.
عندما تستفيد اHؤسسة .................. ( الباقي بدون تغيير) ........................".

اHادة اHادة 5 :  : تعـدل أحـكام اHـادة 281 مـكرر 8 مـن قـانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

القسم السادسالقسم السادس
حساب الضريبةحساب الضريبة

"اHادة 281 مكرر8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي :

النسبة النسبة %قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة (دج)قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة (دج)

يقل عن                         50.000.000 دج

من    50.000.000 إلى 100.000.000 دج

من  100.000.001 إلى 200.000.000 دج

من  200.000.001 إلى 300.000.000 دج

من  300.000.001 إلى 400.000.000 دج

يفوق                      400.000.000 دج

% 0

% 0,25

% 0,50

% 0,75

% 1

% 1,5



5 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 72 16 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـ
30  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2012 م م

القسـم الثـانـيالقسـم الثـانـي
التسـجـيلالتسـجـيل

اHادة اHادة 6 :  : تلغى أحكام اHادة 156 من قانون التسجيل.

القسم الثالثالقسم الثالث
الطـابـعالطـابـع

اHادة اHادة 7 :  : تعدل أحكام اHادة 141 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :

"اHـادة 141 : تــخـضع بـطــاقـات إقـامـة الأجــانب أثـنـاء تـســلـيـمـهــا أو تجـديـدهـاp لــدفع حق طـابع بــواسـطـة وصل لـدى
قباضة الضرائب قيمته :

p(2) Wدة سنتH 3.000 دج للبطاقات التي تسلم  -

- 15.000 دج للبطاقات التي تسلم Hدة عشر (10) سنوات.
وفي حــالـة ضــيــاع بــطـاقــة الإقــامـةp فــإن تــسـلــيم نــســخـة  ــاثــلـة يــتــرتب عــنه تـســديــد حق طــابع بـقــيــمـة  1.000دج

للبطاقات التي تسلم Hدة سنتW (2) و3.000 دج للبطاقات التي تسلم Hدة عشر (10) سنوات.
غير أنهp عندما تطبق دولة .................. (الباقي بدون تغيير) ....................".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اHادة اHادة 8 :  : تنشأ ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة  50 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :

" اHادة  50 مكرر2 : �كن اHؤسسـات التابعـة Hديرية كـبريات اHـؤسسات والتي قـدمت طلبات لاسـترجاع الدفع
اHسبق لـلرسم على الـقيمة اHـضافةp أن تسـتفيد  |ـوجب أحكام اHادة 53 من الـقانون رقم 84 - 17 اHؤرخ في 7 يوليو

سنة  1984 واHتعلق بقوانW اHاليةp من تسبيق مالي فور إيداع الطلب.
WادتHـنصوص عـليهـا في اHستـوفية لـلشروط اHـؤهلة للاسـتفـادة من هذا الإجراء في تـلك اHـؤسسات اHتـتمثل ا

 50 و50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

يحدد التسبيق اHالي |عدل 50 % من مبلغ الدفع اHسبق اHثبت رسميا من طرف اHصلحة اHسيرة للملف.
يجب أن يدفع هذا التـسبيق من طرف قـابض مديرية كبـريات اHؤسساتp وفـقا للضـمانات التي يفـرضها مبدأ

الحفاظ على مصالح الخزينةp تبعا للمراقبة الرسمية للطلب.
لا �كن أن يتم دفع اHـبلغ اHتـبقى إلا بعـد تحديد اHـبلغ الإجمـالي الذي ¢ قبـول استردادهp تـبعا لـلدراسة اHـعمقة

للطلب.
توضح كيفيات تطبيق هذه الأحكامp عند الحاجةp بقرار من وزير اHالية".

اHادة اHادة 9 :  : تعدل أحكام اHادة  103 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"اHادة 103 : على اHدينW بالضريبة الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية القيام |ا يأتي :

1) ................................. (بدون تغيير) ............................

2) ................................. (بدون تغيير) ............................
3) إيداع قبل 20 مايو من كل سنةp من جهةp تصريح ..... (بدون تغيير) .....".
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القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

(للبيان)(للبيان)

القسم الخامس مكررالقسم الخامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اHادة اHادة 10 :  : تعدل أحكام اHادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHادة p(4 p(3 p(2 p(1 : 20 5) .............. (بدون تغيير) ........... 
6) يجبp تحت طائلة بطلان الإجراء ............... (بدون تغيير حتى) شروحات تكميلية.

يجب أن يبلغ اHكلف بالضريبة الذي حقق معه ........ (بدون تغيير حتى) الاستعانة |ستشار من اختياره.

عند رفض العون المحقق Hلاحظات اHكـلف بالضريبةp ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك
مفـصـلة ومـبررة. وإذا أظـهـرت هذه الأخـيـرة سبـبـا آخر لإعـادة الـتقـو�p أو أخـذ عنـاصـر جديـدة لم يـسبق أخـذهـا سابـقا

عبر الإشعار الأصليp يُمنح للمكلف أجل إضافي يقُدر بأربعW (40) يوماp ليرسل ملاحظاته.

7) و8) .............. (بدون تغيير) ........... 

9) يثبت عدم تقد� المحاسبة |حـضر يدُعى اHكلف بالضريبة للتوقـيع عليه حضورياp كما يكون موضوع إعذار
يُـدعى من خـلاله اHكـلف بـالـضـريـبـة لـتـقد� المحـاسـبـة في أجل لا يـزيـد عن ثـمـانـية (8) أيام. كـمـا يـذكـر الـرفض المحـتمل

للتوقيع على المحضر".

اHادة اHادة 11 :  : تعدل أحكام اHادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم كما يأتي :

"اHـادة  20 مـكرر2 : �ـكن أعـوان الإدارة الجبـائـيـةp خلال التـحـقـيقـات اHـنصـوص عـلـيهـا في اHـادتW 20 و20 مـكرر
أعلاهp و بوجود عنـاصر تفتـرض وجود عملـيات تحويل غـير مباشـر للأرباحp |فهـوم أحكام اHادة 141 مكـرر من قانون
الـضــرائب اHـبــاشـرة والـرســوم اHـمــاثـلـةp أن يــطـلــبـوا من اHــؤسـســة تـقـد� وثــائق تـســمح لـهــا بـتــبـريـر ســيـاســة أسـعـار

التحويل اHطبقة.

إن هـــذه الــوثــائـق هي نــفـــســهــا اHـــطــلــوبـــة |ــوجب أحـــكــام اHــادة 169 مــكــرر من قـــانــون الإجــراءات الجــبـــائــيــةp من
اHؤسسات اHرتبطة اHذكورة في اHادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية.

يجب أن تبW الطلبات اHكتوبة صراحة .......... (بدون تغيير حتى) وكذا البلد أو الإقليم اHعني.

يعد أجل الرد  اثلا لذلك اHنصوص عليه في اHادة 19 أعلاه".

اHادة اHادة 12 : : تعدل أحكام الفقرة 3 من اHادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية  وتتمم كما يأتي : 

" اHادة  20 مكرر 3 : - 1 ................... (بدون تغيير) ............................

2 - ............................................... (بدون تغيير) ............................

3 - تتـرتب على إجـراء التـلبس الجـبائي آثـار جـبائـية إزاء أنـظمـة الإخضـاع الضـريبي وإجـراءات اHراقـبة وحق
الاستردادp لاسيما :

 pإمكانية إعداد الحجز التحفظي من طرف الإدارة -

  pضافة والأنظمة الاستثنائيةHاستثناء حق الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة ا -
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 pنتهيةHإمكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي ا -
pكانHا Wإمكانية تمديد آجال التحقيق في ع -

p(2) Wتمديد في أجل التقادم بسنت -
 pقدر بـ 20 % و جدول الدفع بالتقسيطHاستثناء حق التأجيل القانوني للدفع ا -

pماثلةHباشرة والرسوم اHادة 194 مكرر1  من قانون الضرائب اHنصوص عليها في اHتطبيق الغرامات ا -
-  التسجيل في البطاقية الوطنية Hرتكبي أعمال الغش.

4 - و�كن اHكلف بالضريبة ................ ( الباقي بدون تغيير ) ................".

اHادة اHادة 13 :  : تعدل أحكام اHادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : 
"اHادة 21 : 1  : ................................. (بدون تغيير) ............................

2 - ................................. (بدون تغيير) ............................

3 - ................................. (بدون تغيير) ............................
4 - تحت طــائـلــة بـطلان فــرض الـضــريـبــةp ..........(بـدون تــغـيــيـر حــتى) عــنـدمــا يـتــوفـر اHــكـلف بــالـضــريـبــة عـلى

مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج.  
. تمدد اHدة اHذكورة في اHقطع الثالث أعلاه إلى سنتW (2) في حالة اكتشاف نشاط خفيّ

5 - في حالة إجراء التحقيقp ........ (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية.  
يـجب أن يـبـلغ اHـكـلف بـالـضـريـبـة الـذي ¢ الـتـحـقـيق مـعه .......... (بـدون تـغـيـيـر حـتى) �ـكن اHـكـلف بـالـضـريـبة

الذي ¢ التحقيق معه أن يستعW |ستشار من اختياره.
في حـالـة مـا إذا رفض الـعـون المحـقق ملاحـظـات اHـكـلف بـالـضـريـبـةp فـإنه يـجب عـلـيه إبلاغ هـذا الأخـيـرعن طـريق
مـراسـلـة مـفـصـلـة و مـبـررة. وفي حـالـة مـا إذا أظـهـرت هذه الأخـيـرة سـبـبـا آخـر لإعـادة الـتـقـو� أو الأخـذ بـعـW الاعـتـبار
لـعــنـاصـر جــديـدة لم تــكن واردة في الإشـعــار الأصـليp �ـنـح اHـكـلف بــالـضــريـبـة أجلا إضــافـيـا قــدره أربـعـون (40) يـومـا

ليرسل ملاحظاته.
6 - ................................. (بدون تغيير) ............................"

اHادة اHادة 14 : : تعدل أحكام اHادة 42 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : 

"اHادة 42 : إذا حـدد العـون المحقق أسس فـرض الـضريـبة عـلى إثر الـتـحقـيق في المحاسـبـةp فإنه يـجب على الإدارة
تبليغ النتائج للمكلفW بالضريبةp وذلك حتى في حالة عدم إجراء إعادة تقو�.

كما يتعW على الإدارة الردpّ على ملاحظات اHكلف بالضريبة ".

اHادة اHادة 15 : : تلغى أحكام الفقرة 4 من اHادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية.

اHادة اHادة 16 :  : تعدل اHادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي : 
" اHادة 76 : 1 : يتم النظر في الشكاوى من قبل اHصلحة التي أعدت الضريبة.

ويجـوز البتّ فورا في الشـكاوى التي يشـوبها عيب في الـشكل يجعـلها غيـر جديرة بالـقبول نهـائياp مع مراعاة
أحكام اHادة 95 - 1 من هذا القانون.

2 - ................................. (بدون تغيير) ............................
3 - ملغاة".
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اHادة اHادة 17 :  : تعدل أحكام اHادة  92 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
"اHـادة 92 : تـتـلـقى الـسـلـطـة الإداريـةp طبـقـا لـلـقـوانـW والـتـنـظـيـمات اHـعـمـول بـهـاp طـلـبـات تـلـتـمس من حـضـرتـها
بصـفة ولائيـةp الإعفاء أو التـخفيف من الـضرائب اHباشـرة اHفروضـة قانونا أو الـزيادات في الضـرائب أو الغرامات
الجبائيـةp وذلك في حالة عوز أو ضـيق الحال تضع اHـدين بالضرائب في حـالة عجـز عن إبراء ذمته إزاء الخزيـنة. كما
أنّـها تبتp طبـقا للـقوانW والتـنظيمـاتp في طلبات الـقابضـW اHلتمس بـها جعل الحصـص غير القـابلة للـتحصيل في

حكم عد� القيمة أو في حكم اHلغاة أو الحصول على إبراء من اHسؤولية".

اHادة اHادة 18 :  : تؤسس اHادة 93 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 93 مــكــرر : 1)  �ــكن الإدارةp بــصــيــغــة تـعــاقــديــة p قــبــول طــلب اHــكــلف بــالــضــريـبــة الــرامي إلـى تــخـفــيف

الغرامات الجبائية أو الزيادات الضريبية.  
تخول سلطة الفصل في هذه الطلبات إلى :

- اHـديـر الـولائي للـضـرائب بـعد عـرضـها عـلى الـلـجنـة اHـنصـوص عـلـيهـا |ـوجب اHادة 93 من هـذا الـقانـون عـنـدما
يــقل اHــبــلغ الإجــمـالـي لـلــغــرامــات الجــبـائــيــة والــعــقـوبــاتp مــوضــوع الــتـمــاس الـــتــخــفـيـض اHـشــروطp أو يــســاوي مــبـلغ

5.000.000 دج.

- اHديـر الجـهوي لـلـضرائب بـعـد عرضـها عـلى الـلجـنـة اHنـصـوص علـيـها |ـوجب اHادة  93 من هـذا الـقانـون عنـدما
يفوق اHبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والعقوباتp موضوع التماس التخفيض اHشروطp مبلغ  5.000.000 دج.   

pكـلف بالـضريبـة تقـد� طلب كـتابي لـدى السلـطة المخـتصةHعـلى ا Wيـتع p2) من أجل الاستـفادة من هذا الـتدبـير
يلتمس من خلاله التخفيض اHشروط.

تبـلغ الإدارة الجبـائيـة في أجل أقصـاه ثلاثـون يوما (30) اقتراح الـتخـفيض اHـشروط إلى اHـكلف بـالضـريبة عن
طريق رسالة موصى عليها مقـابل إشعار بالاستلامp يبW فيه اHبلغ اHقترح للتخفيض وكذا الجدول الزمني لتسديد

الدين الجبائي. و�نح أجل ثلاثW (30) يوما للمكلف بالضريبة من أجل إبداء قبوله أو رفضه.
في حالـة قبـول اHكـلف بالـضريـبة فـإنه يـبلغّ بـقرار الـتخـفيض اHـشروط عن طـريق رسالـة موصى عـليـها مـقابل

إشعار بالاستلام.  
pـدونة به وموافقـة الـسلـطة الـمختصةHشـروط نهائيا بعد استيـفـاء الالتزامات اH3) عنـدما يصبح التخفيض ا
لا �ــكن اتــخــاذ أي إجــراء نـزاعـي أو إعــادة الـســيــر فــيه من أجـل إعـادة الــنــظــر في الــغــرامــات والــعــقــوبـات الــتي كــانت

موضوع هذا التخفيض أو الحقوق اHرتبطة بها ".

اHادة اHادة 19 : : تعدل أحكام اHادة  173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHادة 173 : 1)  ................................. (بدون تغيير) ............................
2) ................................. (بدون تغيير) ............................
3) ................................. (بدون تغيير) ............................

4) �ـكن الإدارة مـنح الأشـخــاص اHـعـنـويـW اHـذكـورين في اHـادة  160 من قـانــون الإجـراءات الجـبـائـيــةp بـنـاء عـلى
طـلـبـهم وبـصـيـغـة تـعـاقـديـةp تـخـفـيف الـغـرامات الجـبـائـيـة أو الـزيـادات الـضـريـبـيـةp وذلك اسـتـنـادا إلى أحـكـام اHادة 93

مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
تـخول سـلطـة البت فـي هذه الـطلـبات إلى مـديـر كبـريات اHـؤسسـات بعـد عـرضهـا على لجـنة الـطـعن اHنـشأة لـهذا

الغرض".  

اHادة اHادة 20 : : تلغى أحكام اHادة 175 من قانون الإجراءات الجبائية.
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القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHـادة اHـادة 21 :  : تـعـدل أحــكـام اHـادة 6 من الــقـانـون رقم 99 - 11 اHـؤرخ في 15 رمــضـان عـام 1420 اHـوافق 23 ديـســمـبـر
ســنــة 1999 واHـتــضــمن قــانــون اHــالــيــة لــســنـة p2000 اHــعــدّلـة |ــوجـب اHـادة  16من الــقــانـون رقم 04 - 21 اHـؤرخ في29
ديـسـمبـر سـنة 2004 واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة p2005 اHـعـدلّـة |ـوجب اHادة 15 من الـقـانون رقـــم 09 - 09 اHـؤرخ

في  13محرم عام 1431 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2009 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2010 و تحرر كما يأتي :

"اHادة 6 : تستفيد اHداخيل العائدة من النشاطات .... ( بدون تغيير حتى) ابتداء من أول يناير سنة 2010.
لا تـطــبق الأحــكـام الــسـابــقــة عـلى مــداخــيل الأشـخــاص والــشـركــات الـعــامــلـة في قــطــاع المحـروقــات وقـطــاع اHــنـاجم

باستثناء نشاطات توزيع اHنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اHادةp عند الحاجةp عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 22 :  : تعـدّل أحكـام اHادة 14 من الـقانون رقم 11 - 11 اHؤرخ في 16 شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سـنة
2011 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2011  وتحرر كما يأتي :

"اHادة 14 : تعفى عمليات بيع السـكر والزيوت الغذائية الأساسيـة من الرسم على القيمة اHضافة ....... ( بدون
تغيير حتى) اHوجه لإعادة بيعه على حالته خلال الفترة اHذكورة في الفقرة أعلاه.

ابـتداء من أول سـبتـمبـر سنة 2011 يـعفى السـكر الخـام والزيوت الـغذائيـة الخامـة من الحقوق الجـمركـية والرسم
عـلى الـقـيـمـة اHـضـافـةp عـنـدمـا يـتـرتب عـلـى إخـضـاعـهـا تجـاوز في سـقف الأسـعـار المحـدد عن طـريق الـتـنـظـيم. وفي هـذه

الحالة الأخيرةp تستفيد اHواد اHعنية من إعفاء من الرسم على القيمة اHضافة في مختلف مراحل التوزيع.
يسري مفعول هذا التدبير ابتداء من تنفيذ هذا الحكم.

تحدد كيفيات تطبيق اHقطع السابقp عند الحاجةp بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باHواردأحكام أخرى تتعلق باHوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHـادة اHـادة 23 :  : ينـشــأ قسم 14 مـكـرر ضـمن الفـصل الـسـابع من الـقـانون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في 26 شعـبـان عام 1399
اHـوافق 21 يـولـيــو سـنـة  1979 واHـتـضــمن قـانـون الجــمـاركp اHـعـدل واHــتـممp عـنــوانه كـمـا يــأتي : "الـقـسـم الـرابع عـشـر

مكررّ -  استرداد الرسوم الجمركية ".

اHـادة اHـادة 24 :  : تـنـشـأ مـادتان جـديـدتان 192 مــكرر و192 مـكرر 1 عــلى مــستــوى الــفـــصل الســابع من الــقــانـون رقم
pــتـممHـعــدل واHا pــتــضـمن قــانــون الجـمــاركHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة 1979 واHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399 اH79 - 07 ا

وتحرران كما يأتي :

القسم الرابع عشر مكرالقسم الرابع عشر مكرّر
استرداد الرسوم الجمركية استرداد الرسوم الجمركية 

"اHادة  192 مكرر : يقصـد باسـترداد الرسـوم الجمركـية النـظام الجمـركي الذي �ـكّن p عند تـصدير الـبضائعp من
الحصـول عـلى سـداد كلي أو جـزئي لـلـحقـوق والـرسـوم اHدفـوعـة عنـد الاسـتـيراد والـتي فـُرضت إمـا علـى هذه الـبـضائع

وإما على اHواد المحتواة في البضائع اHصدّرة أو اHستهلكة خلال إنتاجها".
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"اHادة  192 مكرر1 : للاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركيةp يجب على اHصدرّ : 
pصدّرةHنتجات اHستخدمة في صنع اHوضوعة للاستهلاك واHسبق للبضائع اHتبرير الاستيراد ا -

- الوفـاءp بوجه خاصp بالالتزامات الخاصـة اHنصوص عليها في الـتنظيم الجمركيp كما يـتعW على اHستفيدين
أن �سكوا دفاتر أو محاسبة حسب اHواد تمكّن من التحقق من شرعية طلب الاسترداد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم ".

اHــادة اHــادة 25 :  : تــنــشــأ اHــادة 86 مــكــرر1 ضـــمن الــفــصل الــســـادس من الــقــانــون رقـــــم 79 - 07 اHــؤرخ في 26 شــعــبــان
عام 1399 اHوافق  21 يوليو سنة 1979 واHتضمن قانون الجماركp اHعدل واHتممp وتحرر كما يأتي :

"اHادة  86 مـكرر 1 :  �كن إدارة الجـمارك أن تـرخص |نح إجـراءات الجمـركة اHـبسـطةp الـتي تأخـذ شكل تـصريح
تقديري أو مبسطّ أو إجمالي.

يـسوّى الـتـصريح الـتـقديـري أو اHبـسّط أو الإجـمالي عن طـريق تـصريح تـكـميـلي يقـدّم في الأجل المحـدد من طرف
إدارة الجمارك.

�كن التصريح التكميلي أن يكون له طابع إجمالي أو دوري أو تلخيصي.
تـشـكل بيـانـات التـصريـحـات الأصلـيـة مع بيـانات الـتـصريـحـات التـكمـيـليـة الـتي تتـعلـق بهـاp وثيـقـة واحدة غـير

منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريحات الأصلية.
�كن رفـع البـضـائع حسب أحـد الإجـراءات اHبـسـطة اHـذكورة أعـلاه بعـد أن يـتم دفع الحقـوق والـرسوم اHـسـتحـقة

مسبقا أو إيداعها أو ضمانها.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

26 :  : تعـدل أحكـام اHادة 181 من الـفصـل السـابع من الـقـانون رقـــــم 79 - 07 اHـؤرخ في 26 شعـبـان عام1399 اHادة اHادة 
اHوافق  21 يوليو سنة 1979 واHتضمن قانون الجماركp اHعدل واHتمم وتحررّ كما يأتي :

"اHـادة 181 : �ـكن أن يـسـتـفـيـد.......(بـدون تـغـيـيـر حــتى) إدارة الجـمـارك عـلى أسـاس مـعـدل وحـيـدp مـحـدد عن كل
شهر أو جزء من الشهر الذي وضـعت خلاله البضائع تحت نظام القبول اHـؤقتp من مبلغ الحقوق والرسوم التي كان

من اHفروض أن تستحقp فيما لو ¢ وضع هذه الأخيرة للاستهلاك بتاريخ وضعها تحت نظام القبول اHؤقت.
.WقيمHللتمكن من الاستفادة .............. (بدون تغيير حتى) ا

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اHادة وكذا اHعدل الشهري الوحيد عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 27 : : تـعـدل أحـكــام اHـادة 265 من الـفـصـل الخــامس عـشـر من الـقـانـون رقـــــم 79 - 07 اHـؤرخ في 26 شـعـبان
عام 1399 اHوافق 21 يوليو سنة 1979 واHتضمن  قانون الجماركp اHعدل واHتمم  وتحرر كما يأتي :

"اHادة 265 : 1) ........ (بدون تغيير ) .........
2) غير أنه ........... (بدون تغيير حتى) طلبهم.
لا �كن أن تتضمن اHصالحة إلا إعفاءات جزئية.

تحدد قائـمة مـسؤولي إدارة الجمـارك اHؤهلـW لإجراء اHـصالحة وكـذا نسب الإعفـاءات الجزئـية بقـرار من الوزير
اHكلف باHالية.

3) لا تجوز ................ (بدون تغيير) ..............................

4) تخضع ................ (بدون تغيير) ...............................
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5) تـدلي الـلجـنـة الـوطنـيـة بـرأيهـا في طـلـبات اHـصـالحـة عنـدمـا يـفوق مـبـلغ الحـقوق والـرسـوم اHـتغـاضى عـنـها أو
p(5.000.000) دينار Wتملص منها خمسة ملايHا

6) تـدلي الـلجـان المحـلـيـة بـرأيـهـا في طـلـبـات اHـصالحـة اHـتـعـلـقـة بـالمخـالـفـات الجمـركـيـة عـنـدمـا يـفـوق مـبـلغ الحـقوق
(5.000.000) Wويـساوي أو يقل عن خـمسة ملاي pتمـلص منهـا مليون (1.000.000) دينارHتغـاضى عنهـا أو اHوالرسـوم ا

pدينار

7) لا يلـزم رأي اللجان عـندما يكـون اHسؤول عن المخالـفة قائد الـسفينـة أو الطائرة أو مـسافرا أو عنـدما يساوي
pتملص منها مليون (1.000.000) دينار أو يقل عن ذلكHتغاضى عنها أو اHمبلغ الحقوق ا

8) ........(الباقي بدون تغيير).......".

اHادة اHادة 28 :  : تبـقى أحكـام اHادتW 181 و265 من الـقانون رقـــــم 79 - 07 اHؤرخ في 26 شعـبان عام 1399 اHوافق 21
يولـيو سنة 1979 واHتضمن قانـون الجماركp اHعـدل واHتممp وكذا نصـوصهما الـتطبيقـية سارية اHـفعول حتى تاريخ

صدور النصوص التنظيمية اHنصوص عليها في اHادتW 26 و27 من هذا القانون.

29 :  : تـــلـــغـى أحـــكـــام اHـــادة 47 من الـــقـــانـــون رقم 2000  - 06 اHــــؤرخ في  27 رمـــضـــان عـــام  1421 اHــــوافق 23 اHــادة اHــادة 
ديسمبر سنة 2000 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2001.

اHـادة 30 :  : تــتـمـم أحـكــام اHـادة 319 من الــفـصل الخــامس عـشــر من الـقــانـون رقـــــم 79 - 07 اHـؤرخ في 26 شــعـبـان
عام 1399 اHوافق  21 يوليو سنة 1979 واHتضمن قانون الجماركp اHعدل واHتمم وتحرر كما يأتي :

"اHادة 319 : تـعد مـخالـفة من الدرجـة الأولىp كل مخـالفـة لأحكـام القوانـW والأنظـمة الـتي تتـولى إدارة الجمارك
تطبيقهاp عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.

أ - ........................................ (بدون تغيير) ..................................

ب - ...................................... (بدون تغيير) ..................................

ج - ...................................... (بدون تغيير) ..................................

د - ....................................... (بدون تغيير) ..................................

هـ - ....................................... (بدون تغيير) ..................................

و - ...................................... (بدون تغيير) ..................................

ز - ..................................... (بدون تغيير) ..................................

فضلا عن العقوبات .................. (بدون تغيير) ...................................

غير أنه ...... (بدون تغيير حتى) عن كل شهر تأخير.

تعـفى من الغـرامـة اHطـبقـة في حالـة عدم احـترام الالـتزام اHـتعـلق بـإيداع الـتصـريح اHفـصل اHنـصوص عـليه في
الفـقرة (ز)p البضائع اHستوردة من طـرف الإدارات العمومية والهيئـات العمومية والجماعـات الإقليمية واHؤسسات

العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها".

اHـادة اHـادة 31 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة  202 من الـقـانون رقـــــم 79 - 07 اHـؤرخ في 26 شعـبـان عام 1399 اHـوافق 21 يـولـيو
سنة 1979 واHتضمن قانون الجماركp اHعدل واHتمم وتحرر كما يأتي :
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"اHادة 202 : يجـوز للمواطنـW اHسجلـW لدى اHمثلـيات الدبلـوماسية والقـنصليـة الذين يثبتـون إقامة بالخارج
Hـدة ثلاث (3) سـنــوات عــلى الأقل دون انــقــطـاع عــنــد تـاريخ تــغــيــيـر الإقــامــة والـذين لـم يـســتــفـيــدوا إطلاقــا من اHــزايـا

اHتصلة بتغيير الإقامة أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يأتي :

1) .............................(بدون تغيير) .................................

2) .............................(بـــدون تـــغـــيـــيـــر حـــتى) ويـــجب أن تـــكـــون وســـائـل الــنـــقـل اHـــذكـــورة جــديـــدة عـــنـــد تـــاريخ

استيرادها.

أ) يتم التخليص الجمركي لـلبضائع اHذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن
دفع الحقـوق والرسومp عـندما لا تفـوق قيمـة البضائع |ـا فيهـا السيارة مـبلغ ملـيوني دينار( 2.000.000 دج) بالـنسبة
Wدينار ( 3.000.000 دج) بالنـسبة للمواطن Wوثلاثة ملاي pوالطلبة الذين يتـكونّون في الخارج WتدربـHإلى العمال ا

الآخرين.

....................................... ( الباقي بدون تغيير) ..............................."

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

32 :  : تعـفى عـقود الامـتـيازعـلى الأملاك الـعقـاريـة التـابـعة للأمـلاك الخاصـة للـدولـةp التي تـعـدهّا إدارة أملاك اHادة اHادة 
الـدولـة في إطـار تـسـويـة الأملاك الـعـقـاريـة المحـازة عـلى سـبـيل الانـتـفـاع من طـرف اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة
واHـؤســسـات الــعـمــومـيــة ذات الـطــابع الــصـنــاعي والـتــجـاريp من حــقـوق الــتـســجــيل ورسم الإشـهــار الـعــقـاري ومــبـالغ

الأملاك الوطنية.

اHـادة اHـادة 33 : : تـؤهل إدارة أملاك الـدولـةp بـطلـب من الهـيـئـات واHـؤسسـات الـعـمـومـية اHـالـكـةp لـتحـديـد مـبـلغ الإتاوة
الــسـنـويـة للامـتــيـاز والإعـداد المجـاني لـعـقــود الامـتـيـاز غـيـر الــقـابل لـلـتـحـويـل إلى تـنـازلp في إطـار الأمـر رقم 08 - 04
اHؤرخ في أوّل سبـتمبر سنة 2008 الـذي يحدد شروط وكيـفيات منح الامتـياز على الأراضي التـابعة للأملاك الخاصة

للدولة واHوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةp اHعدل واHتمم.  

تستفيد الامتيازات أعلاه من اHزايا اHالية اHنصوص عليها في التشريع  اHعمول به.

اHـادة اHـادة 34 :  : تــعـدل أحــكــام اHـادة 5 من الأمـر رقم 08 - 04 اHــؤرخ في أولّ سـبــتـمــبـر ســنـة 2008 الـذي يــحـدد شـروط
وكـيفـيـات منح الامـتيـاز على الأراضـي التـابعـة للأملاك الخاصـة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشـاريع اسـتثـماريـةp اHعـدلة
واHـــتــمـــمــة |ـــوجب اHــادة 15 من الـــقـــانــون رقم 11 - 11 اHــؤرخ في 18 يــولـــيــو ســـنــة 2011 واHــتـــضــمن قـــانــون اHـــالــيــة

التكميلي لسنة  2011 وتحررّ كما يأتي :

" اHادة 5 :  : يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :

- بناء على اقـتراح لجنة اHسـاعدة على تحديد اHـوقع وترقية الاستثـمارات وضبط العقـار على الأراضي التابعة
للأملاك الخـاصـة لـلـدولــة والأصـول الـعـقـاريـة اHـتـبــقـيـة لـلـمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة المحـلّـة والأصـول الــفـائـضـة لـلـمـؤسـسـات

pالعمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات

- بـناء عـلى اقـتراح الـهـيـئة اHـكـلفـة بـتـسيـيـر اHديـنـة الجديـدة عـلى الأراضي الـواقعـة داخل حـدود اHـدينـة الجـديدة
 pكلف بتهيئة الإقليمHوبعد موافقة الوزير ا

- بعد موافقة  الوكالة الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة Hنطقة التوسع السياحي".
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القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

(للبيان)(للبيان)

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHـادة اHـادة 35 : : تـعـدل و تــتـمم أحــكـام اHـادة  4 مـكـرر من الأمـر رقم 01 - 03 اHــؤرخ في أولّ جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1422
اHوافق 20 غشت سنة 2001 واHتعلق بتطوير الاستثمارp اHعدل واHتممp وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 4 مـكرر : تـخضع الاسـتـثـمارات الأجـنـبيـة اHـنـجزة في الـنـشـاطات الاقـتـصاديـة لإنـتـاج السـلع و الخـدمات
.......... (بدون تغيير حتى) الرأسمال الاجتماعي اHذكور أعلاه.

غير أنهp لا تخضع لهذا الالتزام ........ ( بدون تغيير حتى) التي تهدف إلى :

- تـعــديل الـرأســمـال الاجــتـمــاعي (رفع أو خـفـض) الـذي لا يـتــرتب عـلــيه أي تــغـيـيــر في نـسـب تـقــسـيم الــرأسـمـال
pالاجتماعي المحددة أعلاه

- الـتــنـازل أو الــتــبـادلp بــW اHـتــصــرفـW الــقـدامـى والجـددp لأســهم الـضــمــان اHـنــصـوص عــلــيـهــا في اHـادة 619 من
pوهذا دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم 1 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة pالقانون التجاري

p............... (بدون تغيير ) ............ إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق -

p...... (بدون تغيير )......... تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات -

p.................. (بدون تغيير ) ......... سيرين للشركةHدير أو اHا Wتعي -

- تغيير عنوان اHقر الاجتماعي .......... (الباقي بدون تغيير) ..............".

اHادة اHادة 36 :  : تعدل و تـتمم أحكام اHادة 9 من الأمر رقم 01 - 03 اHؤرخ في أولّ جمـادى الثانية عام 1422 اHوافق 20
غشت سنة 2001 واHتعلق بتطوير الاستثمارp اHعدل واHتمم p وتحرر كما يأتي :

pــنـصـوص عـلـيـهــا في الـقـانـون الـعـامHـادة 9 : زيـادة عـلى الـتــحـفـيـزات الجـبـائــيـة و شـبه الجـبـائــيـة والجـمـركـيـة اHا"
تستفيد الاستثمارات المحددة في اHادتW  1 و2 أعلاه من اHزايا الآتية :

 pعنيH1. بعنوان إنجاز الاستثمار....(بدون تغيير حتى) في إطار الاستثمار ا

د- الإعفـاء من حـقوق الـتسـجيل ومـصـاريف الإشهـار العـقاري ومـبـالغ الأملاك الوطـنيـة اHتـضـمنـة حق الامتـياز
على الأملاك العقارية اHبنية وغير اHبنية اHمنوحة اHوجهة لإنجاز اHشاريع الاستثمارية.

تطبق هذه اHزايا على اHدة الدنيا لحق الامتياز اHمنوح.

كـمــا تــسـتــفـيــد من هــذه الأحـكــام الامــتـيــازات اHـمــنــوحـة ســابـقــا |ــوجب قـرار مــجــلس الـوزراء لــفــائـدة اHــشـاريع
الاستثمارية.

2. بعنوان الاستغلالp ...... ( بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 37 :  : تـعدلّ و تـتـمم أحـكـام اHادة 9 مـكرر 1 من الأمـر رقم 01  - 03 اHؤرخ في أوّل جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422
اHوافق 20 غشت سنة 2001 واHتعلق بتطوير الاستثمارp اHعدل واHتمم وتحرر كما يأتي :

"اHادة 9 مـكرر1 :  : لا �ـكن أن تستـفيـد الاستثـمارات الـتي يسـاوي أو يفوق مـبلـغها  1.500.000.000 دجp من مـزايا
النظام العام إلا |وجب قرارمن المجلس الوطني للاستثمار.
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تـمـنح مزايـا الـنـظام الـعـام بـالنـسـبـة لـلمـبـالغ الاسـتثـمـاريـة الـتي تقل عن  1.500.000.000 دج بـصفـة آلـية لـفـائدة
الاسـتـثـمـارات الـتي تـسـتـوفي الـشـروط المحـددة مسـبـقـا من طـرف المجـلس الـوطـني للاسـتـثـمـار من خلال شـبـكـة قراءة.
وتحـدد هذه الـشبـكـة على وجه الخـصوص قـطاعـات الأنشـطة اHـؤهلـة للاسـتفـادة من اHزايـا اعتـبارا لأهـميـتهـا للاقتـصاد

الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادةp عند الحاجةp عن طريق التنظيم".

38 :  : تـعدّل و تـتـمم أحكـام اHادة 11 من الأمـر رقم 01 - 03 اHـؤرخ في أولّ جمـادى الـثانـيـة عام 1422 اHـوافق اHادة اHادة 
20 غشت سنة 2001 واHتعلق بتطوير الاستثمارp اHعدل واHتمم p وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 11 : تـســتــفـيــد الاسـتــثـمــارات اHـتــضــمـنــة لـلــنـشــاطـات غــيـر اHــســتـثــنـاة من اHــزايـا واHــنــجـزة في اHــنـاطق
اHذكورة في الفقرة الأولى من اHادة 10 أعلاهp من اHزايا الآتية :

 p1. بعنوان إنجاز الاستثمار ...... (بدون تغيير حتى) التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار
الإعفاء من حقوق التسجيل و مـصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنـية اHتضمنة حق الامتياز على

الأملاك العقارية اHبنية وغير اHبنية اHمنوحة اHوجهة لإنجاز اHشاريع الاستثمارية.
تطبق هذه اHزايا على اHدة الدنيا لحق الامتياز اHمنوح.

كـمــا تــسـتــفـيــد من هــذه الأحـكــام الامــتـيــازات اHـمــنــوحـة ســابـقــا |ــوجب قـرار مــجــلس الـوزراء لــفــائـدة اHــشـاريع
الاستثمارية.

2. بــعــد مــعــايــنــة مــبـاشــرة الاســتــغلال : ......... ( بــدون تــغــيــيــر حــتى)  اHــمــتــلــكــات الــعــقــاريــة الــداخـلــة فـي إطـار
الاستثمار Hدة عشر (10) سنوات".

اHادة اHادة 39 :  : تعدل و تـتمم أحـكام اHادة  12 مـكرر 1 من الأمر رقم 01 - 03 اHؤرخ في أوّل جمـادى الثانـية عام 1422
اHوافق 20 غشت سنة 2001 واHتعلق بتطوير الاستثمارp اHعدل واHتمم p وتحرر كما يأتي :

"اHادة 12 مكرر 1 :  : �كن أن تخصّ اHزايا ............ (بدون تغيير حتى) اHزايا الآتية : 
1 - في مرحلة الإنجازp ........(بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على اHمتلكات العقارية المخصصة للإنتاج.

هـ) الإعفـاء من حقـوق التـسجيل ومـصاريف الإشـهار الـعقاري ومـبالغ الأملاك الـوطنـية اHتـضمـنة حق الامـتياز
على الأملاك العقارية اHبنية وغير اHبنية اHمنوحة بعنوان إنجاز اHشاريع الاستثمارية.

تطبق هذه اHزايا على اHدة الدنيا لحق الامتياز اHمنوح.
كـمــا تـســتـفــيـد من هــذه الأحـكــام  الامـتــيـازات اHــمـنــوحـة سـابــقـا |ــوجب قـرار مــجـلـس الـوزراء لـفــائـدة اHــشـاريع

الاستثمارية.
pهنيH(بدون تغيير حتى) الإعفاء من الرسم على النشاط ا .... p2 - في مرحلة الاستغلال

زيادة على اHزايا ....... (بدون تغيير حتى) للتشريع اHعمول به.
3 - دون اHسـاس بقـواعـد اHنـافـسةp يـؤهل المجلـس الوطـني للاستـثـمارp وHـدة لا تـتجـاوز خمس (5) سـنواتH pنح
إعفـاءات أو تخـفيـضات عـلى الحقـوق أو الضـرائب أو الرسـومp |ا في ذلك الـرسم على الـقيـمة اHـضافـة اHفـروض على

أسعار سلع ناتجة عن الاستثمار والتي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 40 : : تـعـدل أحـكـام اHادة 57 من الـقـانون رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة
2009 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة p2009 كما يأتي :

"اHـادة 57 : : زيـادة عـلى أحـكـام اHادة 142 من قانـون الـضـرائب اHـباشـرة والـرسـوم اHمـاثـلـة ...........(بدون تـغـيـير
حتى) تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 %.
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ولا يطـبق هذا الالـتزام إذا أصـدر المجلس الـوطني للاسـتثـمار قـرارا يرخص بـإعفـاء اHسـتثـمر من إلـزاميـة إعادة
الاستثمار. 

يبـقى اHتـعـاملـون الأجـانب الشـركاء مع الـشـركات الـوطنـيـةp معـفـيW من إلـزاميـة إعـادة الاستـثمـارعـندمـا تدمج
اHزايا اHمنوحة في سعر السلع والخـدمات التامة اHنتجة. ويتعW على الـشركات اHعنيةp قصد الاستفادة من تحويل

الأرباحp أن ترفق طلبها بكشف مبرر يحدد مبالغ وفترات تحقيق الأرباح اHعنية. 
تحـدد كــيـفـيـات تـطـبـيق هـذه الــفـقـرةp عـنـد الحـاجـةp |ـوجـب قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHــكـلف بـاHـالـيـة والـوزيـر

اHكلف بترقية الاستثمار".

اHـادة  اHـادة  41 :  : تـعـدل اHادة 79 من الــقـانـون رقم 10 - 01 اHـؤرخ في 16 رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيـو سـنـة 2010
واHتعلق |هن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب اHعتمدp وتحرر كما يأتي :

"اHادة 79 : تنظم بصـفة انتقالية امـتحانات للخبـراء المحاسبW اHتربصـW الذين استكملوا تـربصهم بحصولهم
على شهادة نهاية التربصp في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات.

....................................... ( الباقي بدون تغيير) .......................... ".

اHـادة اHـادة 42 :  : عـنــدمـا يــنـقــضي أجل إيـداع الــتـصــريـحــات اHـتــعـلــقـة بــالـضــرائب والـرســوم اHـنــصـوص عـلــيـهــا |ـوجب
pفي يـوم عـطـلـة قـانـونـية pـتـممHـعـدل واHا pـتـعـلق بـالمحروقـاتHـؤرخ في 28 أبـريل سـنة 2005 واHالـقـانون رقم 05 - 07 ا

يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول اHفتوح الذي يليه.

اHـادة اHـادة 43 :  : تــعـدل وتــتـمم أحــكـام اHــادتـW  60 و61  من الــقــانـون رقم 05 - 16 اHـؤرخ في  29 ذي الـقــعــدة عـام 1426
اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة  2005 واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة p2006 اHـعـدلـة |ـوجب اHادة 46 من الأمـر رقم 08 - 02
اHـؤرخ في 21 رجب عـام  1429 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHتـضـمن قـانــون اHــالـيـة التـكـمـيـلي لـسـنة 2008 وتحـرر

كما يأتي :

"اHـادة 60 :  : يــؤسس رسم عــلى الأطــر اHــطـاطــيــة الجـديــدة ..... (بــدون تـغــيــيـر حــتى) الــصـنــدوق الــوطـنـي لـلــتـراث
الثقافي : 

- 40 % لفـائـدة البـلـديـات بالـنـسبـة للأطـر اHـطاطـيـة اHـصنـوعـة محـلـيـاp ولفـائـدة الصـنـدوق اHـشتـرك لـلجـمـاعات
المحلية بالنسبة للأطر اHطاطية الجديدة اHستوردة.

�...... (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث.� -
يــدفع نـاتج هــذا الـرسم اHــقـتــطع من طـرف مــصـالح الجــمـارك ولم يــدفع لـصــالح الـبــلـديــاتp بـصــفـة انــتـقـالــيـة إلى

الصندوق اHشترك للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات اHعنية.
تحدد كيفيات تطبيق ................... (الباقي بدون تغيير) ...........................".

" اHادة 61 : ينشأ رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم ....(بدون تغيير حتى) الزيوت اHستعملة.

تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :

pـصـنـوعـة داخـل الـتـراب الـوطـنيH50 % لــفـائـدة الـبــلـديـات بـالـنــسـبـة لـلـزيــوت والـشـحـوم وتحــضـيـر الـشـحــوم ا -
ولفائدة الصندوق اHشترك للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم اHستوردة.

- ........ (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
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يــدفع نـاتج هــذا الـرسـم اHـقــتـطـع من طـرف مــصــالح الجـمــارك ولم يــدفع لـصــالح الــبـلــديــات بـصــفـة انــتــقـالــيـة إلى
الصندوق اHشترك للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات اHعنية.

تحدد كيفيات تطبيق ................ (الباقي بدون تغيير) ..........................".
اHادة اHادة 44 : : تعفى من الحقـوق الجمركية والـرسم على القيمة اHـضافةp للفـترة اHمتدة من أوّل سبـتمبر سنة 2012

إلى الأول من شهر غشت سنة p2013 عمليات بيع اHواد واHنتجات اHعيّنة أدناه :

تعيW اHنتجاتتعيW اHنتجاتالبند التعريفي والبند الفرعيالبند التعريفي والبند الفرعي

منتج نصف مصنع للحديد أو للفولاذ غير مخلوط
- يحتوي على وزن أقل من 0,25 % من الكربون :

- - قسم مستعرض مربع أو مستطيل يقل عرضه عن ضعف السّمك
- - - سبيكة
- - - غيرها

- - - غيرهاp قسم مستعرض مستطيل
- - - سبيكة
- - - غيرها
- - - غيرها
- - - سبيكة
- - - غيرها

- يحتوي على وزن أقل من 0,25 % من الكربون أو أكثر :
- - - سبيكة
- - - غيرها

72.07

72. 07. 11. 10

72. 07. 11. 90

72. 07. 12. 10

72. 07. 12. 90

72. 07. 19. 10

72. 07. 19. 90

72. 07. 20. 10

72. 07. 20. 90

كما يـعفى مـن الرسم علـى القيـمة اHـضافـة لنـفس اHدةp تـسمـW الدواجن وبـيض الاستـهلاك اHنـتجة انـطلاقا من
هذه العناصر الداخلة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادةp عند الحاجةp بقرار من الوزير اHكلف باHالية.
اHادة اHادة 45 :  : تعـفى من الحقوق الجـمركية وتـخـضع للمـعدل الـمـخفض في مجال الرسم على القـيمة اHضافة اHقدر

بـ p% 7 سبائك الفولاذ اHوجهة للإنتاج الوطني لحديد الخرسانة واHبينة أدناه :

تعيW اHنتجاتتعيW اHنتجاترقم  التعريفة الجمركيةرقم  التعريفة الجمركية

W    10 05 90 00

W    23 03 10 00

V    23 03 30 00

D    23 04 00 00

D    23 06 30 00

Z    23 06 41 00

C    23 09 90 40

G    23 09 90 90

غيرها (1) (3) (4) (6)
بقايا صناعة النشاء وبقايا  اثلة (3) 
بقايا ونفايات صناعة الجعة والتقطير (3)

كـسب وغــيـره من بـقـايــا صـلـبـة وإن كـانت مــطـحـونـة أو بـشــكل كـريـات مـكــتـلـة نـاتجـة عن
استخراج زيت فول الصويا (3)

من بذور عباد الشمس (3)
من بذور السلجم ذات حمض الإيروسيك اHنخفض(3)

محضرات معدنية أو أزوتية مركزة(1) (2)
غيرها (1) (2) (3)
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اHـادة اHـادة 46 :  : طــبـقـا لأحــكـام اHـادة  58 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 - 04 اHـؤرخ في 18 صــفـر عـام  1433 اHـوافق 12
ينـاير سنة  2012 واHتعلق بـالأحزاب السياسـيةp تستـفيد هذه الأخـيرة من إعانة تـسجل في ميزانـية الدولة وتحسب

وفقا لعدد اHقاعد المحصل عليها في البرHان وعدد منتخباتها في المجلسW (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
تحسب هذه الإعانة كما يأتي :

pانHأربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج) عن كل مقعد محصل عليه في البر -
- منح زيادة قـدرها مائة ألف دينار (100.000 دج) عن كل امرأة منتخـبة في المجلسW (المجلس الشعبي الوطني

ومجلس الأمة).

اHـادة اHـادة 47 :  : يـجب أن تـســجل الإيـرادات والـنــفـقـات اHــتـرتـبــة عـلى الـنــقل الـبـحــري الـدولي لـلــبـضـائع واHــسـافـرين
بـالــنـسـبـة لــتـجـهـيـز الــسـفن الـوطــنـيـة وأصـحــاب الـسـفن الأجـانب عــلى حـد سـواءp في حــسـاب انـتـقــالي أو حـسـاب جـار

انتقالي.
تحــدد كـيـفـيـات فـتح الحــسـابـات الانـتـقـالـيــة أو الحـسـابـات الجـاريـة الانـتــقـالـيـة وسـيـرهـا ومــراقـبـتـهـا وكـذا شـروط

استئجار البواخر الأجنبية عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 48  :   : تلـغى أحكام اHادة  55 من الأمر 10 - 01 اHؤرخ في 16 رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010
واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2010.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

(للبيان)(للبيان)
الجزء الثانيالجزء الثاني

اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة
الفصل الأولالفصل الأول

اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة
القسم الأولالقسم الأول

اHوارداHوارد

اHادة اHادة 49 :  : تقـدر الإيـرادات والــحواصل والـمداخيل الـمـطبـقة على النـفقات النهائيـة للـميزانيـة الـعامة للدولة
لـــــســــنـــة 2013 طــــبــــقـــا لــــلــــجـــدول (أ) الـــــمــــلـــحـق بـــهـــــذا الـــــقـــانــــون بـــــثلاثــــة آلاف وثـــمــــا®ــــائـــة وعــــشــــرين مــــلـــيــــارديــــنـــار

(3.820.000.000.000 دج).
القسم الثانيالقسم الثاني

النفقاتالنفقات

اHادة اHادة 50 :  : يـفتح بـعنوان سـنة 2013  قصد تـمويل الأعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للـدولة :
1 - اعـتــمــاد مـالي مـــبــلــغه أربــعــة آلاف وثلاثــمــائـة وخــمــسـة وثـلاثـون مــلــيـارا وســتــمـائــة وأربــعـة عــشــر مـلــيــونـا
وأربعـمائـة وأربعـة وثمـانون ألـف ديــنار (4.335.614.484.000 دج) لتغـطيـة نـفـقات الـتـسيـيرp يــوزع حسب كل دائرة

وزارية طبقا للـجدول (ب) الـملحق بهذا الـقانون.
2 - اعتــماد مـالـي مبلـغه ألفان وخـمسـمائة وأربـعة وأربعـون ملـيارا ومائـتان وستـة ملايW  وسـتمائـة وستون
ألف ديـنـار (2.544.206.660.000 دج) لــتـغـطــيـة نــفـقــات الــتـجـهـيــز ذات الـطـابع الـنـهــائيp يـوزع حـسب كل قــطـاع طـبـقـا

للـجدول (ج) الـملحق بهذا القانون.



16 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1872
30  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2012 م م

اHادة اHادة 51 :  : يبـرمج خلال سنة  2013 سـقف رخصـة برنـامج مبـلغه ألـفان ومـائتـان وأربعـون ملـيارا ومـائة وتـسعة
وخمـسون مـلـيونـا وسـتون ألف ديـنار (2.240.159.060.000 دج) يوزع حـسب كل قـطـاع طبـقـا للـجـدول (ج) اHلـحق بـهذا

القانون.
يغطي هذا الــمبلغ تكلفـة إعادة تقييم البـرنامج الـجاري وتكلـفة الـبرامج الـجديـدة التي يـمكن أن تسجل خلال

سنة 2013.
تـحدد كيفيات الـتوزيعp عند الحاجةp عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

(للبيان)(للبيان)
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

اHـادة اHـادة 52 :  : تـخــصص مــسـاهـمـة هـيـئـات الــضـمـان الاجـتـمـاعي في مــيـزانـيـة الــقـطـاعـات الــصـحـيـة والــمـؤسـسـات
الاسـتشـفائـيـة الـمـتـخصـصـة (بـمـا فــيهـا الــمراكـز الاسـتشـفائـيـة الـجـامـعيـة) لـتغـطـية الأعـبـاء الصـحـية مـاليـا لــصالح

الـمؤمّن لـهم اجتمـاعيا وذوي حقوقهم.
يـطبـق هذا الــتمـويل عـلى أساس اHـعـلومـات اHتـعـلقـة بـاHؤمّن لـهم اجـتمـاعيـا اHـتكـفل بـهم في مؤسـسـات الصـحة
الـعــمــومـيــةp وذلك في إطــار الـعلاقــات الــتــعــاقـديــة الـتي تــربط بــW الـضــمـان الاجــتـمــاعي ووزارة الـــصـحــة والـســكـان

وإصلاح اHستشفيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

وعــلى سـبـيل التـقــديـرp وبـالـنسـبـة لـسـنة 2013 تحــدد هـذه اHــسـاهـمـة |ـبلغ تـسـعـة وأربـعـيـن مـليـارا وسـتـمــائة
وتسعة وعشرين مليـونا وأربعمائة وعشـرة آلاف دينار (49.629.410.000 دج).

تتكفل مـيزانية الدولة بـتغطية نفقات الوقاية والتكـوين والبحث الطبي والعلاج الـمقدم للأشخاص اHعوزين
غير اHؤمن لـهم اجتماعيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اHادة اHادة 53 :  : يقـفل الحـساب رقم 132 - 302 الـذي عـنوانه "صـندوق تـخفـيض نـسب الفـوائد عـلى الـقروض اHـمنـوحة
للـعـائلات لاقتـنـاء وبـناء وتـوسـيع الـسكن وكـذا اHـرقW الـعـقـاريW في إطـار الـبرامج اHـدعـمـة من طرف الـدولـة" الذي
أنـشىء |ـوجب اHادة 66 من الـقـانون رقم 09 - 09 اHـؤرّخ في 30 ديـسـمبـر سـنة 2009 واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة
p2010 اHـعـدل واHتـممp ويـحـول رصـيـده إلى حسـاب الـتـخـصـيص الخاص رقم 062 - 302 الـذي عـنـوانه "تـخـفـيض نـسـبة

الفائدة".

54 :  : تعـدل أحكـام اHادة 142 من الـقـانون رقم 90 - 36 اHـؤرّخ في 31 ديـسـمبـر سـنة 1990 واHتـضمن قـانون اHادة اHادة 
اHـالـية لـسـنة p1991 اHعـدلة |ـوجب اHادة 153 من اHـرسـوم التـشـريعي رقم 93 - 18 اHؤرخّ في 29 ديـسـمبـر سـنة 1993
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة 1994 و|ـوجب اHادة  89 من الـقـانون رقم 98 - 12 اHـؤرّخ في 31 ديـسـمـبـر سـنة 1998
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة 1999 و|ـوجب اHادة  77 من الـقـانون رقم 04 - 21 اHـؤرّخ في  29 ديـسـمبـر سـنة 2004

واHتضمن قانون اHالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
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"اHـادة 142 : يـفـتح فـي كـتـابــات الخـزيـنــة حـسـاب تــخـصــيص خـاص رقـمه 062 - 302 وعــنـوانه  " تــخـفـيض نــسـبـة
الفائدة ". 

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

............................... (بدون تغيير) ..............................

في باب النفقات :في باب النفقات :

........................... (بدون تغيير) ..................................

- الفوائد اHستحقة من طرف الـبنوك واHؤسسات اHالية على القروض اHمـنوحة بعنوان تمويل اقتناء أوبناء
pأوتوسيع السكن

- الفوائد اHـستحقة من طرف الـبنوك واHؤسسات اHـالية على القروض اHـمنوحة Hرقي السـكنات التي تندرج
pضمن إطار البرامج العمومية للسكن

- الفوائد اHتكفل بها في إطار تخفيض نسبة الفائدةp اHنصوص عليها |وجب أحكام في قانون اHالية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادةp عند الحاجةp عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 55 : : �كن صندوق ضـمان قروض الاستـثمارات الخاصـة باHؤسسـات الصغيـرة واHتوسطـة أن �نح ضمانه
Hؤسسات صغيرة ومتوسطةp �لك صندوق الدولة للاستثمار جزءا من رأسمالها. 

اHادة اHادة 56 :  : يـقفل حـساب الـتخـصيص الخاص رقم 127 - 302 الذي عنـوانه "الصـندوق الـوطني لتـحضـير وتـنظيم
اHهرجان الثقافي الإفريقي 2009" ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم . 

اHـادة اHـادة 57 :  : تجـمـع عـمـلـيــات حـسـاب الـتــخـصـيص الخـاص رقم 090 - 302  الـذي عـنـوانه "صــنـدوق تـرقـيــة الـتـكـوين
."Wتواصل" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 091 - 302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهHهني اHا

وبناء على ذلكp يـقفل حساب الـتخصيص الخاص رقم 090 - 302 "الذي عنوانه "صـندوق ترقية الـتكوين اHهني
اHــتـواصـل" ويـحــول رصــيــده إلى حــسـاب الــتــخــصـيـص الخـاص رقم 091 - 302 الــذي يــصــبح عــنــوانه من الآن فــصــاعـدا

"صندوق ترقية التمهW والتكوين اHهني اHتواصل".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم .

اHــادة اHــادة 58 :  : يــفــتح فـي كــتــابــات الخـــزيــنــة حــســـاب الــتــخـــصــيص الخــاص رقم 139 - 302 الــذي عــنــوانـه "الــصــنــدوق
الوطني للتنمية  الفلاحية".

يُـسـيّـر هـذا الحــسـاب الـذي يـكـون الـوزيــر اHـكـلف بـالـفـلاحـة الآمـر الـرئـيــسي بـصـرفهp في كـتــابـات أمـW الخـزيـنـة
الرئيسي.

يـتــضــمن حـســاب الــتـخــصــيص الخـاص رقم 139 - 302 الـذي عــنـوانـه "الـصــنـدوق الــوطــني لـلــتــنـمــيــة  الـفلاحــيـة"
الأسطر الآتية :

- السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي".

- السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية".

- السطر 3 : " ضبط الإنتاج الفلاحي ".
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يـستـمـر سيـر هـذه الحسـابـات إلى غايـة الـتطـبـيق الفـعـلي للإطار الـتـنظـيـمي اHنـظم لحـساب الـتـخصـيص الخاص
رقم 139 - 302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبرسنة 2013.

وبحلول هذا الـتاريخp تقفل حسابات التخصيص الخاص رقم 067 - 302 و071 - 302 و121 - 302 وتحول أرصدة
كل منها إلى حساب التخصيص الخاص رقم 139 - 302.

يقيد في الحساب رقم 139 - 302 :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

p302 - 121رصيد حسابات التخصيص الخاصة رقم 067 - 302 و071 - 302 و -
pمخصصات ميزانية الدولة -

pنشأة لفائدة الصندوقHناتج الرسوم شبه الجبائية ا -
pاليةHا Wنشأة |وجب قوانHناتج الرسوم الخاصة ا -

pفائض القيمة الناتج عن ضبط الإنتاج الفلاحي -
pمساهمات تجمع حماية النباتات -

p1988 ؤرخ في 26 يناير سنةHنصوص عليها في القانون رقم 88 - 08 اHراقبة الصحية اHناتج أتاوى ا -
- ناتج مـوارد مراقـبة الـصحـة النـباتيـة واHصـادقة عـلى نواتج الـصحـة النـباتـيةp الـتي تحدد الـتعـريفـات الخاصة

pبها عن طريق التنظيم
pالهبات والوصايا -

- كل اHوارد أو اHساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة  عن طريق التشريع.
في باب النفقات :في باب النفقات :

- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لـتطويرالإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها
pوحتى تصديرها

- الإعانـات التي تضـمن مسـاهمـة الدولـة في عمـليـات تطـوير الـري الفلاحي وحـمايـة وتطـوير الـتراث الوراثي
pالحيواني والنباتي

pستعملة في الفلاحةHنتوجات الطاقوية اHقدمة لدعم أسعار اHالإعانات ا -
pـتوســطة والـطويـلة الأجلHتـخفـيض نسـبـة الفـائدة عـلى القـروض الفلاحـية والـصنـاعة الـغذائـية الــقـصـيرة وا -

pوجهة للعتاد الفلاحي الذي ¢ اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاريHا فيها تلك ا|
pرتبطة بهدفهHشاريع اHهني وتعميم ومتابعة تنفيذ اHرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين اHصاريف اHا -

- مــصـاريف الـتـســيـيـر اHـتـعــلـقـة بـالـوســطـاء اHـالـيـW. تحــدد هـيـكـلـة اHــصـاريف وكـذا مـبــلغ هـذا الأجـر عن طـريق
pالتنظيم

pرجعيHصاريف الناجمة عن تحديد السعر اHداخيل الفلاحية للتكفل باHتعلقة بحماية اHالإعانات ا -
pنتجات الفلاحيةHوجهة لضبط اHالإعانات ا -

pWالتغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاح -
pتعلقة بحماية الصحة النباتيةHالأعمال ا -

- الـنــفـقــات اHـرتــبـطـة بــالـتــعـويــضـات عن الخــسـائــر أو الأضـرار الــتي تـكــبـدهــا اHـســتـثــمـرون من جــراء مـكــافـحـة
pالأمراض وآفات الزرع
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pكافحة الوقائية للمحافظة على الزرعHرتبطة باHالنفقات ا -
pرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانيةHالنفقات ا -

pعديةHقررة تبعا للجائحة الحيوانية أو الأمراض اHرتبطة بالذبح الإجباري اHالنفقات ا -
- النفقات اHرتبطة بالحملات الوقائية.

يتم التكفل بـالنفقات اHرتـبطة بتطـوير الاستثمـار الفلاحي وضبط الإنتاج الـفلاحي وترقية الصـحة الحيوانية
وحماية الصحة النباتيةp عن طريق اHؤسسات اHالية اHتخصصة.

يـتــصــرف مـديــر اHــصــالح الــفلاحـيــة في إطــار الأعــمــال اHـتــعــلـقــة بــتــطـويــر الاســتــثـمــار الــفلاحي وضــبط الإنــتـاج
الزراعيp كآمر ثانوي بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 139 - 302 "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".

في إطــار هـذه الــعـمــلـيـاتp  يــسـتــمـر كــذلك عـمل الحــسـاب رقم 139 - 302 الــسـالف الــذكـر في حــسـابــات الخـزيــنـة
الولائية.

ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق :
أ) أ) بعنوان تطويرالاستثمار الفلاحي :بعنوان تطويرالاستثمار الفلاحي :

pفي تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات Wربّون بصفة فردية أو منظّمHالفلاحون وا -
- اHـؤسسـات الاقـتصـادية الـتي تـتدخل فـي نشـاطات الإنـتـاج الفلاحـي وتثـمW اHـنـتجـات الـفلاحيـة والـصنـاعات

pالغذائية وتصديرها
- اHزارع النموذجية.

ب) ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي :بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي :

pفي تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات Wربون بصفة فردية أو منظّمHالفلاحون وا -
- اHؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في النشاطات اHرتبطة بتثمW وضبط اHنتجات الفلاحية.

pزارع النموذجيةHا -
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHــادة اHــادة 59 : : يــفــتح فـي كــتــابــات الخـــزيــنــة حــســـاب الــتــخـــصــيص الخــاص رقم 140 -302 الــذي عــنــوانـه " الــصــنــدوق
الوطني للتنمية الريفية".

يُـسـيرّ هـذا الحـسـاب الذي يـكـون الـوزير اHـكـلف بـالـفلاحة الآمـر الـرئـيسي بـصـرفه في كـتـابات الأمـW الـرئـيسي
للخزينة والأمناء الولائيW للخزينة ويتصرف محافظ الغابات في هذا الحساب بصفته آمرا ثانويا بالصرف.

يتضـمن حساب التخصيص الخاص رقم 140 - 302 الذي  عنوانه "الصنـدوق الوطني للتنمية الريفية" الأسطر
الآتية :

p"السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب -
p"الأراضي عن طريق الامتياز Wالسطر 2 : "التنمية الريفية وتثم -

." Wستثمرين الفلاحHواشي وصغار اHالسطر 3 : "دعم مربيّ ا -
يـستـمـر سيـر هـذه الحسـابـات إلى غايـة الـتطـبـيق الفـعـلي للإطار الـتـنظـيـمي اHنـظم لحـساب الـتـخصـيص الخاص

رقم 140 - 302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2013.
وبحلول هذا الـتاريخp تقفل حسابات التخصيص الخاص رقم 109 - 302 و111 - 302 و126 - 302 وتحول أرصدة

كل منها إلى الحساب رقم 140 - 302.
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يقيد في الحساب رقم 140 - 302 :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

p302 - 126أرصدة حسابات التخصيص الخاص رقم 109 - 302 و111 - 302 و -
pمخصصات ميزانية الدولة -

pساهمة المحتملة لصناديق أخرىHا -
pنواتج حقوق الامتياز -

pاليةHا Wنشأة |وجب قوانHناتج الرسوم الخاصة ا -
pالهبات والوصايا -

pساعدات الدوليةHا -
- كل اHوارد واHساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.

في باب النفقات :في باب النفقات :
pكافحة التصحرH وجهةHالإعانات ا -

pراعي وتنميتهاHوجهة لأعمال الحفاظ على  اHالإعانات ا -
pناطق السهبية والزراعية الرعويةHوجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في اHالإعانات ا -

pوجهة لتنظيم الاقتصاد الرعويHالإعانات ا -
- اHـصاريف اHـتصـلة بـدراسات الجـدوى والتـكوين اHـهني لـلمـربـW وتعـميم الـتقـنيـات ومتـابعـة وتقـييم عـملـية

pشاريع ذات العلاقة بهدفهHتنفيذ ا
pوجهة لعمليات التنمية الريفيةHالإعانات ا -

pقاربة والتكوين والتنشيطHصاريف الخاصة بالدراسات واHا -
pصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفهHكل ا -

pوجهة لعمليات استصلاح الأراضيHالإعانات ا -
pستثمرينHواشي وصغار اHالتغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي ا -

pواشي والإنتاج الفلاحيHإعانات الدولة في تنمية تربية ا -
- مصاريف تسيير الوسطاء اHاليW. وتحدد بنية اHصاريف ومبلغ هذا الأجر عن طريق التنظيم.

يتم التكفل بالنفقات اHنصوص عليها أعلاه عن طريق اHؤسسات اHالية اHتخصصة.
ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق :

أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :
pفي تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات Wربّون بصفة فردية أو منظمHا -

pراعي والحفاظ عليهاHتدخلة في تنمية اHالجماعات المحلية ا -
- اHـؤســسـات الاقـتــصـاديـة الــعـمــومـيـة والخــاصـة اHـتــدخـلــة في مـيـاديـن إنـتـاج مــواد ذات أصل حـيـوانـي أو نـبـاتي

pوتثمينها
- اHزارع النموذجية.
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ب) بعنوان التنمية الريفية :ب) بعنوان التنمية الريفية :

pتدخلة في التنمية الريفيةHالجماعات المحلية ا -

- اHـؤسسـات مـهمـا كانـت طبـيعـتـها الـقانـونـية وكـذا اHـؤسسـات ذات الطـابع الـصنـاعي والـتجـاري التي يـحـملّـها
الـوزير اHـكلف بـالفلاحـة والتـنمـية الـريفـيةp تـبعـة إنجـاز مشـاريع وأعمـال التـنمـية الـريفـية في اHـناطق المحـرومة أو

pالقابلة للترقية

pستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفيةHا -

pالعائلات الريفية -

- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.

ج) بعنوان استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز :ج) بعنوان استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز :

pتدخلة في استصلاح الأراضي عن طريق الإمتيازHالجماعات المحلية ا -

- اHستثمرون الفلاحون بصفة فردية أو جماعية.

: Wستثمرين الفلاحHوصغار ا WربHد) بعنوان دعم ا: Wستثمرين الفلاحHوصغار ا WربHد) بعنوان دعم ا

- اHربون وصغار اHستثمرين الفلاحW بصفة فردية أو منظمWّ في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.

تحدد  كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم .

اHادة اHادة 60 :  : تعدلّ أحكام اHادة 24 من الأمر رقم 05  - 05 اHؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 اHوافق  25 يوليو
سنة 2005 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة p2005 اHعدلة واHتممةp وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 24 : يـفــتح فـي كـتــابــات الخــزيــنـة حــســاب الــتــخــصـيـص الخـاص رقم 117 - 302 الــذي عــنــوانه " الــصــنـدوق
الوطني لدعم القرض اHصغر".

و يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

................................ ( بدون تغيير) .....................................

في باب النفقات :في باب النفقات :

- مــنح الــقــروض بــدون فــوائـد لــصــالح اHــواطــنــW اHــؤهــلــW للاســتــفـادة مـن الــقـروض اHــصــغــرة بــعــنــوان إنــشـاء
نـشاطـات من خلال اقـتنـاء اHعـدات الـصغـيرة واHـواد الأولـية لانـطلاق اHشـاريع الـتي لا تتـجاوز كـلـفتـها مـلـيون ديـنار
(1.000.000 دج) والمخصصة لاستكمال مستـوى اHساهمات الشخصية اHطلـوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض

pالبنكي

- منح القـروض بدون فوائد بعـنوان شراء اHواد الأوليـة التي لا تتجـاوز كلفتهـا مائة ألف دينار( 100.000 دج).
وقد تـصل هـذه الـكـلـفـة إلى مـائـتـW وخـمـسـW ألف ديـنار ( 250.000 دج) عـلى مـسـتـوى ولايـات أدرار وبـشـار وتـنـدوف

وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.

�ـتــد تـمـويل مــشـاريع شـراء اHــواد الأولـيـة في ولايــات الجـنـوب هـذهp عــلى فـتـرة ثلاث (3) سـنـوات (2012 و2013
و2014).

.............................(الباقي بدون تغيير) ..................................".



16 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2472
30  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2012 م م

اHـادة اHـادة 61 :  : تـتـمم أحــكـام اHـادة  144 من الأمـر رقم 94  - 03 اHـؤرّخ في 31 ديــسـمـبــر سـنـة 1994 واHـتـضــمن قـانـون
اHالية لسنة p1995 اHعدلة واHتممةp وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 144 : : يـفــتح في كــتـابــات الخـزيــنـة حــســاب الـتــخـصــيص الخـاص رقم 080 - 302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق
الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات".

ويقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- ......................... (بدون تغيير) ...............................

- ........................ (بدون تغيير) ................................

- .......................... (بدون تغيير) ..............................

- ......................... (بدون تغيير) ...............................

- ......................... (بدون تغيير) ..............................
في باب النفقات :في باب النفقات :

- اHساعدات لترقية وتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات.

- ......................... (بدون تغيير) ..............................
يكون الوزير اHكلف ......................... (الباقي بدون تغيير) .............................."

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولةأحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولة

اHـادة اHـادة 62 : : تـكـتـسي طابـعـا احـتـياطـيـا الاعـتمـادات اHـسـجـلة في الـفـصـول الـتي تتـضـمن نـفـقات الـتـسـيـير اHـبـيـنة
أدناه :

p1 - رواتب النشاط

pنح المختلفةH2 - التعويضات وا

pمنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي pالرواتب pتعاقدونHستخدمون اH3 - ا

pنح العائليةH4 - ا

p5 - الضمان الاجتماعي

pسبقة ومصاريف التكوينHنح و تعويضات التدريب والرواتب اH6 - ا

7 - إعانات التسيير المخصصة لـلمؤسسات العمومية الإدارية اHنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة
pاليةHا

8 - النفقات اHرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (اHساهمات والاشتراكات).

اHادة اHادة 63 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 اHوافق 26 ديسمبر سنة 2012.        

عبد العزيـز بوتفليـقـةعبد العزيـز بوتفليـقـة
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اHلاحقاHلاحق
الجـدول (أ)الجـدول (أ)

الإيرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2013

903.000.000

49.400.000

649.200.000

324.200.000

1.500.000

228.300.000

1.831.400.000

20.000.000

62.700.000

-

82.700.000

290.000.000

290.000.000

2.204.100.000

1.615.900.000

3.820.000.000

اHبالغ (بآلاف دج)اHبالغ (بآلاف دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية  - اHوارد العادية 

1 .  . 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اHباشرة....................................................

002 - 201 - حواصل التسجيل والطابع.....................................................

003 - 201 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال...................................... 

(مـــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــرسـم عــــــــــلـى الـــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــة اHــــــــــضــــــــــافـــــــــة عــــــــــلـى اHــــــــــنــــــــــتــــــــــوجـــــــــات
اHستوردة).........................................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اHباشرة..............................................

005 - 201 - حواصل الجمارك..................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 .  . 2 الإيرادات العادية : الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية...................................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية....................................................

008 - 201 - الإيرادات النظامية..............................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 .  . 3 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى...................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - - الجباية البترولية : الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية.................................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات
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الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2013 حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

9.305.494.000

3.363.645.000

825.860.800.000

566.450.318.000

30.383.812.000

68.308.083.000

81.376.609.000

36.273.458.000

41.056.640.000

23.302.271.000

221.050.281.000

2.711.530.000

20.022.340.000

628.664.041.000

215.686.294.000

9.923.617.000

154.122.325.000

21.604.452.000

23.114.603.000

264.582.513.000

269.375.000

47.635.070.000

15.513.582.000

276.503.735.000

306.925.642.000

2.710.849.000

34.352.001.000

4.149.500.000

3.308.384.000

2.230.922.000

11.813.725.000

3.952.575.911.000

383.038.573.000

4.335.614.484.000

اHبالغ (دج)اHبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية..................................................................................

مصالح الوزير الأول..............................................................................
وزارة الدفاع الوطني.............................................................................
وزارة الداخلية والجماعات المحلية............................................................
وزارة الشؤون الخارجية.........................................................................
وزارة العدل.........................................................................................
وزارة اHالية.........................................................................................
وزارة الطاقة واHناجم............................................................................
وزارة اHوارد اHائية...............................................................................
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................
وزارة المجاهدين.....................................................................................
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واHدينة...............................................

وزارة النقل..........................................................................................
وزارة التربية الوطنية..........................................................................
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية..............................................................
وزارة الأشغال العمومية........................................................................
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا اHرأة.........................................
وزارة الثقافة.......................................................................................
وزارة التجارة......................................................................................
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي......................................................
وزارة العلاقات مع البرHان....................................................................
.............................................................WهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
وزارة السكن والعمران..........................................................................
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي............................................
وزارة الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.............................................
وزارة السياحة والصناعة التقليدية.........................................................
وزارة الشباب والرياضة........................................................................
وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية الاستثمار............
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...........................................
وزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية...................................................
وزارة الاتصال......................................................................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي......................................................................................
التكاليف اHشتركة................................................................................
المجموع العامالمجموع العام.........................................................................................



الجـدول (ج)الجـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2013 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)(بآلاف دج)

3.050.000

129.613.000

22.286.060

713.925.100

273.134.000

235.901.000

194.070.000

200.000.000

40.000.000

1.811.979.160

605.727.500

51.500.000

75.000.000

732.227.500

2.544.206.660

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

61.500

187.273.400

13.741.060

1.113.654.100

169.839.000

113.388.000

87.202.000

300.000.000

40.000.000

2.025.159.060

-

100.000.000

115.000.000

215.000.000

2.240.159.060

الصناعة..........................................................................

الفلاحة والري...................................................................

دعم الخدمات اHنتجة..........................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية................................

التربية والتكوين.............................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية...............................

دعم الحصول على سكن.......................................................

مواضيع مختلفة...............................................................

المخططات البلدية للتنمية..................................................

المجموع الفرعي للاستثمار.................................................المجموع الفرعي للاستثمار.................................................

دعم الـنــشـاط الاقـتـصــادي (تـخـصــيـصـات لحــسـابـات الـتــخـصـيص

الخاص وخفض نسب الفوائد)...........................................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.....................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة............................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اHال...................................المجموع الفرعي لعمليات برأس اHال...................................

مجموع ميزانية التجهيز..................................................مجموع ميزانية التجهيز..................................................
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